دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 32
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في بيان الإجابة لدفع الإشكالات الثلاثة الواردة على جعل الحجية للإمارة وقلنا إنه بناؤًا عفلى راي الأخوند فالإشكالات الثلاثة مدفوعة ولكنّ الكلام بناءًا على الرأيين الآخريَن : الرأي الأول من الرأيين الأخرين القائل بأنّ جعل الحجية للإمارة يلازمه يقارنه جعل للحكم الظاهري والرأي الثاني هو رأي الشيخ الأنصاري رحمه الله من أنّ جعل الحجية هو حكم وضعي والأحكام الوضعية لا تنتزع إلاّ من الحكام التكليفية فنحن في المقام نستكشف من جعل الحجية للإمارة وجود حكم ظاهري على طبق هذه الإمارة بناءًا على هذين الرأيين يعني يوجد حكمان ظاهريان قد يتماثلان مع الحكم الواقعي وقد يختلفان معه وبالتالي يتضادان عند الاختلاف مع الحكم الواقعي فكيف نجيب عن إشكال اجتماع المثلين واجتماع الضدين وطلب الضدين بل وتفويت المصلحة والالغاء في المفسدة فإنّ هذه الإشكالات تكون محكمة يعني مستحكمة الورود بناءًا على الرأيين الآخرين ، الشيخ الأخوند قال رحمه الله إنّ الإجابة على الإشكالات الثلاثة الواردة على هذين المبنيين أيضًا سهلة ثم أوردنا نحن تفصيلاً أردنا ان نفرق بين المبنيين وقلنا لنأخذ الإجابة بناءًا على غير رأي الشيخ الأنصاري فإنّ الرأي الآخر كان يقول هكذا يقول إنّ جعل الحجية للإمارة يلازمه جعل للحكم الظاهري هكذا قلنا ، طيب؛ كيف نجيب على هذا الاشكال ؟ يقول صحيح يوجد حكم ظاهري ولكن لنبحث ولنفحص عن مقر ومكان ومكمن ومستودع هذا الحكم الظاهري ، أين مقره أين محله ؟ يقول راح نجد عند بحثنا وتتبعنا أنّ هذا الحكم الظاهري المصلحة والملاك فيه بالإنشاء بالجعل ثم يقول رحمه الله وذلك مثل الأوامر الامتحانية ، الأمر الامتحاني وين المصلحة فيه ؟ في عالم غنشاءه وجعله كذلك هاهنا عندما يجعل الشارع ماذا ؟ الحجية للإمارة يوجد حكم ظاهري لكن المصلحة في عالم إنشاءه وجعله وما عندنا حكم في المتعلق غير الإنشاء ليقال يوجد حكم ثاني يغاير الحكم الواقعي وبالتالي هذا الحكم الثاني هل يماثله أو يضاده ؟ فإنْ ماثله اجتمع المثلان وإنْ تخالفا معه لزم اجتماع الضدين ، نقول لا ما في حكم يتعلق بالمتعلق والمصلحة موجودة بس موجودة فقط وفقط في عالم الإنشاء دون أن تكون هذه المصلحة متعدية وسارية إلى متعلق هذا الانشاء فلذا تنطرد الإشكالات وتنحذف الإيرادات يصير المطلب واضح ما في لا جمع بين الضدين ولا طلب الضدين ولا اجتماع مصلحة ولا مفسدة ولا أي أشيْ من الإشكالات التي تثار على هذا المطلب أبدًا ، طيب ؛ تالي أردنا ان نجيب على الإشكال بناءًا علىمبنى الشيخ الأعظم الشيخ الأعظم الأنصاري الذي يقول نعم إنّ جعل الحجية كحكم وضعي وانتزع من الحكم التكليفي فالشارع المقدس لا يجعل بالاستقلال حكمًا وضعيًا وإنما نحن ننتزع من جعله إباحة التصرف في المال للمشتري وإباحة التصرف في المال للبائع ننتزع الملكية وننتزع الزوجية من جعله ماذا ؟ إباحة الاستمتاع لكل من الزوجين بالنسبة للآخر ، قل نعم زوجية وهكذا وإذا جعل مركبًا مثلاً قال أنا أريد هذه الماهية المركبة 

    بهذا نكتفي وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







